
 

 نحو مواجهة المخاطر المؤتمر الدولي حول حرية التعبير: 

 الدوحة، قطر 

 2017  يوليو 25 -  24

 لتون رريتزكافندق 

 قطر -الدوحة

  

 عزيز السلاملت الزاوية حجرالإعلام  وحرية الصحافة حريةوما يترتب عليها من حرية الرأي والتعبير  تعد

نمو قيق اللتح لا غنى عنه اكذلك شرط،كما تعد لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطيةوالأمن الدوليين 

ً لتعز ان وق الإنسيز حقالكامل للفرد، ولإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملاً أساسيا

ً القاع تعدكما وحمايتها.  سان قوق الإنرة من حدة الأساسية التي يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة كبيأيضا

ن الشؤو الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة الحق في المشاركة في، بما في ذلك، الأخرى

 العامة. 

علام عن إ ومن الضروري لتقدم أي مجتمع أن يتاح تبادل المعلومات والآراء بحرية، فلا غنى لأي مجتمع

ى رة علمتنوع وحر وغير خاضع للرقابة ويعمل بدون عراقيل، بما في ذلك وجود وسائط إعلام حرة وقاد

ً ب جمهورالتعليق على القضايا العامة وعلى إطلاع الرأي العام دون رقابة أو تقييد. هذا ويتمتع ال حق أيضا

 مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام. 

لأركان اأحد  ولقد أكدت العديد من هيئات الأمم المتحدة مراراً على أن حرية الرأي وحرية التعبير يعدا

ناء رة على بم الحالأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمه ونمائه. وتساعد وسائط الإعلا

شيد. م الرالثقافات والسلام والحك مجتمعات وديمقراطيات معرفة شاملة للجميع وعلى تعزيز الحوار بين

لة مستق وكذلك أكدت هذه الهيئات أن على الدول أن تولي عناية خاصة للتشجيع على وجود وسائط إعلام

ى ن تحظأومتنوعة. وأوضحت هذه الهيئات أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب 

 حرية التعبير. ب ا يتعلقولا سيما فيمبالحماية أيضاً على الإنترنت، 

يشكلان  تعبيروكذلك أوضحت الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان أن حرية الرأي وحرية ال

جميع  مارسةأساس المشاركة في الشؤون العامة، والمساءلة، والتنمية المستدامة، والتنمية البشرية، وم

 ة متعددةشات حيحرية التعبير يتضمن إتاحة المجال لقيام نقاالحقوق الأخرى. ونوهت إلى أن إعمال الحق في 

مساحات  حترامالوجوه تعكس الاهتمامات العامة وتعبر عن مختلف الآراء ووجهات النظر، وبما يشمل كفالة ا

 ، وتحفيز تبادل الآراء وفحصها وتنمية التفكير النقدي. والحوارللجدل 

ً المادة  19وتكفل المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق  19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا

المدنية والسياسية لكل فرد الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، وفي التماس مختلف ضروب المعلومات 

يشمل أي قالب فني. إذ ينص والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود وبأي وسيلة، بما 

ية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ  ِّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل ِّ شخص حقُّ التمتُّع بحر 



 

يته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلق ِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة  ِّ حر 

 ". .ودونما اعتبار للحدود

لمحورية يته اهذا ويوفر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظى باعتراف واسع بأهم

رية تعلقة بحت المفي قانون حقوق الإنسان، المعيار القانوني الرئيسي للغالبية العظمى من القواعد والضمانا

و تناقه، أدم اعللإكراه على اعتناق رأي أو ع الرأي وحرية التعبير. ووفقاً للعهد يحظر أي جهد في أي شكل

ي حتى الرأ معاقبة أي شخص أو مضايقته أو تخويفه أو وصفه بسبب رأي يعتنقه، هذا ولا يجوز تقييد حرية

 في حالات الطوارئ.

ي فلضرورية يود اووفقاً للعهد فإن القيود الشرعية الوحيدة التي يمكن فرضها على حرية التعبير هي تلك الق

حماية أو ل تمع ديمقراطي والمحددة بنص القانون والتي تستند بجلاء لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهممج

 الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

أن تكون معرفة على نحو واضح ومحدد وغير مفرطة وتعكس حاجة ملحة وهذه القيود تكون  وينبغي أنهذا 

طبق تيها وأن ستحم تدابير المتاحة تقييداً لحرية التعبير. ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التيهي أقل ال

 في أضيق نطاق. كما يجب أيضاً عدم فرض قيود مفرطة على سبل الحصول على المعلومات. 

أو  يةقوموبخلاف ذلك فعلى الدول أن تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، أو أية دعوة إلى الكراهية ال

ً على التمييز أو العداوة أو العنف. وعلى الدول التي ت ى يوداً علفرض قالعنصرية أو الدينية تشكل تحريضا

 ن الدوليلقانواحرية التعبير عبء إثبات أنها تمتثل للمتطلبات السابقة وغيرها من الضمانات التي يكفلها 

 لحقوق الإنسان.

تعلق تانات يضاً والعديد من التشريعات الوطنية تنص على ضموعلى الرغم من أن جل دساتير دول العالم أ

سنوات شهدت الحيث نعكس بشكل واضح على أرض الواقع. بحرية الرأي وحرية التعبير إلا أنه ذلك لم ي

داً لك استنافة وذالأخيرة المزيد من التضيق على حرية التعبير في العديد من الدول في مناطق العالم المختل

لطرد، رة وا، كما تعرض الصحفيين للانتهاكات على نحو متزايد، ومن بينها التفتيش والمصادلحجج متنوعة

ضاء، ق القوالتهديد والاعتداء، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطا

ً فقط لحق الصحفيين في حرية ا حرية ير ولتعبالسجن، والتعذيب. ولا تشكل هذه الأعمال وغيرها انتهاكا

 الصحافة، بل تشكل أيضاً انتهاكاً لحق الجمهور في حرية التعبير والحصول على المعلومات. 

تفشي هاب وكما استندت بعض الدول إلى العديد من المبررات ومنها التحديات المرتبطة بالحرب على الإر

ينتهك  ى نحوالتعبير، وذلك عل النزاعات المسلحة والخلافات السياسية لفرض المزيد من القيود على حرية

وق ات حقحقوق الإنسان في تلك الدول، وهو الأمر الذي كان محل إدانة من قبل العديد من لجان ومنظم

 الإنسان.

وفيما ساهمت التقنيات الحديثة، بما فيها البث الرقمي والهواتف النقالة والانترنت وشبكات التواصل 

م حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وتبادلها، فقد الاجتماعي في خلق مجالات وأدوات لدع

ً كبيراً أمام قدرة الحكومات على فرض قيود صارمة على حرية التعبير  شكلت على الجانب الآخر تحديا



 

راف من غير وتبادل المعلومات. غير أن هذه التقنيات جرى أيضا استغلالها سواء من جانب بعض الدول وأط

على نحو ينتهك حقوق الإنسان بهدف تضليل الجمهور والتشويش على حقه في المعرفة وتلقي وتبادل الدول، 

ً في الدعوة للكراهية والتمييز والعنصرية العنف، بل وكمنابر لدعم  المعلومات، كما جرى استخدامها أيضا

ً تحديات أخرى كالجري مة الالكترونية وأنماط الإرهاب، وفضلا عن ذلك فقد جلبت هذه التقنيات معها أيضا

 جديدة من الجريمة العابرة للحدود. 

ي صاحبت والت يمكن مواجهة التحديات المتعلقة بحرية التعبير وتبادل المعلومات والحصول عليها وتبادلها

لذي الأمر اظهور التقنيات الحديثة وانتشارها على نحو يكفل احترام وضمان هذه الحقوق والحريات، وهو 

ل حرية دة حوعديد من الدراسات والإعلانات والبيانات التي أعدها المقرر الخاص للأمم المتحكان محل لل

الدول  منظمةلالرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام والمقرر الخاص 

لتعبير ارية عوب حول حالأمريكية حول حرية التعبير والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والش

قليمية ولية والإي الدوالنفاذ إلى المعلومات، وكذلك العديد من المبادرات التي قامت بها منظمات المجتمع المدن

اسب مع  تتنلاوالوطنية. إلا أننا نجد أن بعض الدول قد اتخذت من هذه التحديات ذريعة وغطاء لفرض قيود 

 لحصولن وعلى نحو يعصف بالحق في حرية التعبير والحق في امقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسا

ة بحقوق لمعنيعلى المعلومات وتبادلها، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد من جانب هيئات الأمم المتحدة ا

 الإنسان وكذلك العديد من لجان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية.

لها، وتعزيز حرية الرأي وحرية التعبير والحصول على المعلومات وتبادومن منطلق الحرص على دعم 

 الإنسان حقوقلوطنية ولمواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة، تقوم اللجنة ال

 اجهةحو مونير: حرية التعبالدولية لحماية الصحفيين بتنظيم مؤتمر دولي تحت عنوان "الفدرالية بدولة قطر و

 م.2017 يوليو  25إلى  24  " وذلك بالدوحة خلال الفترة منالمخاطر

 وسوف يسعي المؤتمر إلى بحث سبل:

 

ير التعبوحرية الرأي والصكوك والاجراءات المتعلقة بتفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان  -

 والحصول على المعلومات؛

 الحديثة لتقنياتالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها اذات الصلة بوالتحديات مواجهة الإشكاليات  -

 لتكنولوجيا الاتصالات؛

 حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر. -

 ضد لمرتكبةا الجرائم على العقاب من لإفلاتا وإنهاء حماية الصحفيين في مناطق النزاعات و الصراعات -

 الصحفيين؛

افية ات الثقالمخاطر التي تتعلق بالعنصرية والنزاعرفع مستوى الوعي بالتحديات الاخلاقية، ولاسيما  -

 والدينية، وإذكاء الاخلاقيات الايجابية للمهنة

 


